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طيب!!!

معالي الوزير (٢)
في التعديل الوزاري الأخير تم إسناد مسئولية 
شئون الاســتثمار إلى رئيس مجلس الوزراء 
شخصياً، وذلك بعد تراجع حجم الاستثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة إلى مصر حتــى بلغ ٧٫٧١ 
مليارات دولار في العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨ قبل 
أن يتراجــع العام المالي الحالــي إلى نحو ٥٫٩ 

مليارات دولار حسب بيانات البنك المركزي.
والخطوة في ظاهرها اهتمام اكبر بحل مشاكل 
المســتثمر الأجنبي بوضع الأمر في يد رئيس 
الوزراء بدلاً من «وزير»، وفي باطنها فشل لأداء 
وزارة الاستثمار في تحقيق الأهداف على مدى 

السنوات الخمس الماضية.
ولكن مــا المطلوب ممن ســيتولى شــئون 
الاستثمار سواء د.مدبولي، أو أحد مساعديه؟

في تقرير حديث لوكالة بلومبيرج الاقتصادية 
جاء «إن مصر لا تزال الدولة الأفريقية المفضلة 
لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية، حيث 
تبلغ عائدات السندات حوالي ١٤٪ على سندات 
الجنيه في الســوق المصري، فإذا أضفنا لذلك 
ارتفــاع قيمة الجنيه أمام الدولار بحوالي ١٢٪ 
هذا العام تكون أرباح المستثمرين الأجانب في 
السندات هائلة، ولكن هل هذا فقط ما نريده؟ أم 
أن مصر تسعى إلى نوعية أخرى من الاستثمار 

الأجنبي؟».
دعونا نعود لتعريف صندوق النقد الدولي 
لماهية الاستثمار الأجنبي المباشرة «هو الاستثمار 
الدولي الــذي يعكس حصول كيــان مقيم في 
اقتصــاد مــا على مصلحة دائمة في مؤسســة 

مقيمة في اقتصاد آخر».
ولا أعتقــد أن الاســتثمار في الســندات - 
رغم أهميته - يحقق القيمة المضافة المطلوبة 
من الاســتثمار الأجنبي والتي تتضمن إنشاء 
والمشاركة في المشــاريع الإنتاجية والخدمية 
بهدف زيادة الصادرات وجلب العملات الأجنبية 

وتشغيل العمالة المحلية.
ولا نغفل أن هناك أسباباً دولية لا علاقة لمصر 
بها، ادت الى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
عالميا بنسبة ١٣٪ خلال عام ٢٠١٨ حسب تقرير 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، 
وبالتالي لا يجب أن تتحمل الوزيرة الســابقة 
سحر نصر العبء وحدها، لكن المرحلة المقبلة 
تحتاج الى مزيد من الجهد لجذب اســتثمارات 
أجنبية مباشرة في قطاعات أصبح لمصر ميزة 
نســبية فيها مثل قطــاع النفط والغاز وقطاع 
التعديــن بعد الاكتشافــــات المتتاليــــة، وهي 
قطاعات تحتاج إلى قرارات فورية أصبح رئيس 
الوزراء هو أفضل من يتصــدى لهــا بعيــدا عــن 
بيروقراطية التعامــل بين الوزارات وبعضهـــا 
البعــــض أو بين هيئــــة الاستثمــار وأجهزة 

الدولــة المختلفة.
والمطلوب الإسراع بإنهاء مشكلات المستثمرين 
الأجانب والقضاء علــى البيروقراطية، وبناء 
شبكة قوية من العلاقات مع الجهات الخارجية 
المعنية بالاستثمار، سواء الحكومية أو الخاصة.

وحفظ االله مصر وأهلها من كل سوء.

شكري: ندعم تنمية دول حوض النيل في إطار 
التوازن بين مصالح دول المنبع والمصب

تسليم أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة ٥ يناير
القاهرة - ناهد امام

أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز 
مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 
٥ يناير المقبل وحتى ٢٣ من الشهر ذاته، 
للحاجزين  في تســليم قطع الأراضي 
بالمرحلة السادسة بمشروع «بيت الوطن» 
للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة 
الدولية، وكذا قطع الأراضي الأكثر تميزا 
(المحجوزة إلكترونيا) بالمنطقة (١) بالحديقة 

الدولية.
وقال م.محمد السيد مصطفى رجب، 
رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: 
بالنســبة لأراضى «بيت الوطن»، سيتم 

تســليم القطع من ٢: ١٢، يوم ٥ يناير 
٢٠٢٠، والقطع من ١٣: ٢٣، يوم الاثنين ٦ 
يناير، والقطع من ٢٦: ٣٤، ومن ٣٦: ٣٧، 
يوم الأربعاء ٨ يناير، والقطع من ٣٨: ٤٨، 

يوم الخميس ٩ يناير.
وفيما يتعلق بالأراضي الأكثر تميزا، 
أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، 
أنه سيتم تسليم القطع من ١: ١١، يوم ٥ 
يناير، والقطع من ١٢: ٢٢، يوم الاثنين ٦ 
يناير والقطع من ٢٣: ٣٣، يوم ٨ يناير، 
والقطــع (٣٦ - ٣٩ - ٤٠)، والقطــع من 
٤٣: ٤٧، والقطــع (٤٩ - ٥١ - ٥٢)، يوم 

الخميس ٩ يناير.
من جهة أخرى، أصدر البنك المركزي 
المصري قرارا برفع الحد الأقصى لعبء 

الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي 
متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى 
وبطاقــات الائتمان إلــى ٥٠٪ من دخل 
الشهرى للعميل، بدلا من ٣٥٪ حاليا، وأبقى 
«المركزي» على الحد الأقصى لأقســاط 
قــروض التمويل العقاري عند ٤٠٪ من 
دخل العميل. من جانبه، توقع رئيس شعبة 
السيارات بالغرفة التجارية في محافظة 
الجيزة عمر بلبع أن القرار الجديد لابد 
أن ينعكس بصورة مباشرة على تراجع 
نسبة مبيعات السيارات بالتقسيط نتيجة 
ارتفاع عبء سداد الدين، مشيرا إلى أن 
حركة مبيعات السيارات في السوق المحلي 
ستشــهد انخفاضا خلال عام ٢٠٢٠ مع 

تطبيق ذلك القرار.

القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية سامح 
شــكري في كلمــة له امس 
خــلال الجلســة الافتتاحية 
للمؤتمر الســنوي للمجلس 
المصري للشؤون الخارجية 
الذي يستمر على مدى يومين 
تحت شــعار «أمن الشــرق 
الأوسط...الفرص والتحديات» 
ان الهدف الاستراتيجي الأول 
في برنامج عمــل الحكومة 
المصرية يتمثــل في حماية 
الأمن القومي وسياسة مصر 
الخارجية، اتساقا مع التكليف 
الرئاسي بالانتقال من مرحلة 
الدولة، والحفاظ على  تثبيت 
المكتسبات التي تحققت، إلى 

مرحلة جني الثمار.
وصرح المتحدث الرسمي 
الخارجيــة  وزارة  باســم 
المستشــار أحمد حافظ بأن 
أن  إلى  الوزير شكري أشار 
مصر، باعتبارها قوة إقليمية، 
تعمل لتحقيق المصالح المشتركة 
لشعوب المنطقة، وتدافع عنها 
إذا اســتدعت الحاجة، مؤكدا 
ان القاهرة تولي أهمية خاصة 
لاحترام مبادئ القانون الدولي، 
وتحرص علــى تعزيز دور 

الدولية  المنظمــات  وفاعلية 
والإقليمية متعددة الأطراف 
من أجل تحقيق واســتدامة 
المصالح المشتركة، مع أهمية أن 
تظل الدولة الوطنية، واحترام 
سيادتها، حجر الأساس في 

بناء النظام الدولي.
وفي هذا الســياق، شدد 
وزير الخارجية على حرص 
مصر على اســتثمار فرص 
التعاون مع أشقائها من دول 
حوض النيل التي ترتبط معها 
أزلية، مؤكدا أهمية  بعلاقات 

العمل نحــو تلبية التطلعات 
التنموية لتلك الدول في إطار 
متوازن يحافظ على مصالح 

دول المنبع والمصب.
وعلى جانب آخر، استعرض 
الوزير شكري المقاربة المصرية 
الشاملة التي تبنتها مصر من 
أجل مواجهة الإرهاب، والتي 
تشمل بالإضافة إلى الجوانب 
الأمنيــة، الأبعاد الاقتصادية 
والثقافيــة  والاجتماعيــة 
والتعليمية والتنموية، بهدف 
مضاعفــة النتائــج وتعميق 

الآثار الإيجابية. كما شــدد 
التغاضي  على ضرورة عدم 
عن توفير بعض الدول الدعم 
الدعاية  والملاذ الآمن ومنابر 
للإرهابيين، بل وقنوات الإمداد 
بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، 
الذين يتم نقلهــم من بؤرة 
صــراع إلى أخــرى بهدف 
ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج 
النزاعــات وعرقلــة جهود 
تسويتها سياسيا، وعلى نحو 
لا يهدد دول المنطقة فحسب بل 
يهدد الاستقرار العالمي بأسره.

وزير الخارجية سامح شكري مشاركا في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية أمس 

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد وزير المالية د.محمد معيط أن الموازنة العامة الجديدة 
٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ستشهد إجراءات تحسن مستوى معيشة المواطن 
المصــري لتعويضه عــن الفترة الصعبــة الماضية للإصلاح 

الاقتصادي.
وقال وزيرالمالية خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس 
النواب أمس «إن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 
فــي ٣١ مارس المقبل. ونســعى مــن خلالها لمســاعدة الناس 

وتعويضهم».
وأكد معيط أنه خلال الفترة الماضية نجحت الحكومة في 
السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وتوافرت السلع، كما 
تحسن سعر صرف الجنيه، مشيرا إلى أن الدين العام وصل 
قبــل الإصلاح الاقتصادي لـ ١٠٨٪ من الناتج الإجمالي للدولة 
مما أثر ســلبيا على تصنيف المؤسسات المالية العالمية، «أما 
الآن فخطة الســيطرة على الدين العام نجحت وســيصل في 
٣٠ يونيو المقبل لنسبة ٨٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي ولن 

نسمح بعودة الأوضاع الصعبة مرة أخرى».
ولفــت إلى أن شــهر يناير المقبل سيشــهد حركة ترقيات 
جديــدة بالجهاز الإداري للدولة، مشــيرا إلى أن وزارة المالية 
ضخت منذ فترة ١٫٥ مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات 
المتأخــرة، وقــال: «إن هناك لجنة مشــكلة مــن وزارة المالية 
والجهاز المركــزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة 
الأجر المكمــل، ويتم الآن جمع كل البيانات المطلوبة للتعامل 
مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار 

أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١».
مــن جهة أخرى، قال وزيــر المالية إن مصر حققت نجاحا 
كبيــرا بتجربتها الوطنية في الإصــلاح الاقتصادي ببرنامج 
شــامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست في تحسن مؤشرات 
الأداء الاقتصادي بشــكل ملحوظ خلال عــام ٢٠١٩، باعتباره 
بداية مرحلة «جني الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي 

مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأضاف معيط، في بيان منفصل امس أن وزارة المالية أعدت 
تقريــرا حول الأداء الاقتصادي خلال ٢٠١٩ الذي شــهد نهاية 
موازنــة العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ فــي يونيو ٢٠١٩ بما حققته 
من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في 
التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 
٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في يوليو ٢٠١٩ بما نتطلع إليه من مســتهدفات، 

وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح تقريــر وزارة المالية الذي حمل عنوان (التحدي 
والإنجاز) أن عجز الموازنة انخفض من ١١٫٤٪ في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ 
إلى ٨٫٤٪ في ٢٠١٩ فيما تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج 
المحلي في ٢٠١٩ بدلا من عجز أولي ٣٫٥٪ عام ٢٠١٤. كما تراجع 
معدل البطالة من ١٣٫٣٪ إلى ٧٫٥٪ وارتفع معدل النمو من ٤٫٤٪ 
إلى ٥٫٦٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 
٢٠٠٨ ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأســواق الناشــئة، 
وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا حيث يشــمل جميع 
القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة 
والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات 

الرئيسية للنمو، ويستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢.
وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار 
دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥٫٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، 
بما يغطي ٨ أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف 
إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحســاب الجاري، وتحســن 
تدفقــات النقد الأجنبــي، وزيادة الاســتثمارات الأجنبية في 
أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩، وتقدمت 
مصر ٨ مراكز في مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة 
«جالوب» للعام الحالي بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن 

الوطن والمواطنين الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

الحكومة غداة التعديل: لن نسمح بعودة الأوضاع الاقتصادية الصعبة

وزير المالية للبرلمان: الموازنة الجديدة للدولة تعمل على تحسين معيشة المواطن

«التيار» ينضم إلى غير المتمسكين بالمشاركة في الحكومة
بيروت ـ عمر حبنجر

انضم التيار الوطني الحر الى القوى 
الممتنعة او غير  المتمســكة بالمشاركة 
فــي حكومة الاختصاصيــين التي قرر 
الرئيس المكلف د.حسان دياب تشكيلها، 
وبحســب قناة «او.تي.ڤي» فإن التيار 
الوطني الحر الذي تنطق باسمه عادة 
ابلغ الرئيس دياب «اســتعداده لتقديم 
كل التضحيات في سبيل قيام حكومة 
تقدم رؤية وطنية في مواجهة التحديات 
وفق سلسلة اولويات ابرزها تأمين عودة 

النازحين السوريين».
وتضيف القناة البرتقالية ان رئيس 
الحكومة المكلف ابلغ بأن مشاركة التيار 
في الحكومة ليست شرطا لدعمها، وان 
برنامج الحكومة ونجاحها هما الاساس 
بالنسبة للتيار الذي لا يتمسك بالكرسي، 
بل يضحي بها، في مقابل رؤية المشاريع 
المعروفــة تتحقق، ولاحظــت ان الجو 
الخارجي بات مؤاتيا وان زيارة ديڤيد 
هيل مساعد وزير الخارجية الاميركية 

للشؤون السياسية تقع في هذا السياق.
وكان اللقاء الديموقراطي برئاســة 
تيمــور جنبــلاط قاطع الاستشــارات 
الرئاســية والنيابيــة واعلــن امتناعه 
عن المشاركة في الحكومة، ومثله تيار 
المســتقبل الذي شــارك بالاستشارات 
بشقيها لكنه امتنع عن المشاركة بحكومة 
الاختصاصيين، وهكذا القوات اللبنانية 
وكتلة الكتائب والنائب نهاد المشنوق، 
وبقي في الميدان حزب االله وحركة امل 
وتيار المردة، امــا التيار الوطني الحر 
فقد انســحب مــن المشــاركة بحكومة 
الاختصــاص لكنه حافــظ على موقفه 

الداعم.
في هذه الاثناء، تابع دياب اتصالاته 
مع الحراك الشعبي لاختيار من يمثله 
فــي الحكومــة، لكنــه يواجــه صدودا 
محكمــا حتــى الآن، فمن لبــى دعوته 
اعتبره الحراكيون من فريق السلطة، 
ومــن ابدى اســتعداده يبالغ في طرح 
الشــروط، وبدا ان كل ما صرح به عن 
الاستقلالية واهل الاختصاص لم يطمئن 

الحراكيين الذين يرفضون الاعتراف به، 
والبعض يرى ذلك طبيعيا مع استمرار 
الضخ الاعلامي العازف على وتر علاقته 
بحزب االله، ففــي البدء قيل ان رئيس 
الجامعة الاميركية فضلو حداد هو الذي 
سوّق اسمه امام الرئيس ميشال عون، 
وامس قال الوزير السابق وئام وهاب 
فــي تغريدة على تويتــر: انا من طرح 
اسم حسان دياب عند حزب االله، وهناك 
اصرار من الحزب على انجاح مهمته.

لكن هل حزب االله قادر على انجاح 
دياب ومهمته؟ المفكر د.حارث سليمان 
يقــول: حزب االله ليــس قادرا على كل 
شيء، فهو قال بلسان امينه العام السيد 
حسن نصراالله ممنوع استقالة الحكومة، 
فاستقالت حكومة سعد الحريري، وان 
يحافظ على موقع جبران باســيل في 
الحكومــة، واذ تم ابعاده عن الحكومة 
التي لم تتشكل بعد، وحاول الحزب اعادة 
الحريري بشــروطه فرفض الحريري، 
واجبــر الحــزب على الاتيان بحســان 
دياب مجردا من الدعم الشعبي، ومكبلا 

بقطيعة عربية، واصر الحزب وحركة 
امل على حكومة تكنو-سياسية وسماها 
نصراالله حكومة مشاركة، واذ بفريق ٨ 
آذار نفسه يسلم بعدم المشاركة كأحزاب، 
كما تلقى الحزب والحركة تحذيرا من 
دولة اوروبية تحرص ايران على العلاقة 
معها من ممارســة العنــف والبلطجة 
مع الحراك الســلمي، واسقطت مقولة 
الميثاقية، وهي تلفيقة فكرية تنطلق من 
حيثيات تحالف الاقليات بقيادة ايران.

ويبدو ديــاب غير يائس، وقد نفى 
امس ما تردد على مواقع التواصل حول 
اختياره فريق عمل، من اتجاهات ٨ آذار، 
وقالت مصادره ان الحديث عن تشكيلة 
جاهــزة ليس في مكانه، وانه يســعى 
الى حكومة مصغرة من الاختصاصيين 
الملمين بشؤون الوزارات تحديدا، وان 
مشــاوراته توســعت بــدءا مــن امس 
لتشمل بعض الشخصيات السياسية 
والاقتصاديــة، وقال فــي تغريدة على 
تويتر: لن تكون حكومة فئة سياسية، 

بل حكومة اختصاصيين.

حسان دياب: حكومتي لن تكون حكومة فئة سياسية

دياب ارتكب أول خطأ سياسي
الدعوة التي أطلقها الرئيس المكلف حسان دياب 
الى الحراك الشــعبي للتحاور معه بشأن تمثيله في 
الحكومة الجديدة، هي أول خطأ يقع فيه دياب، حتى 
لو كانت هذه الدعوة صادرة عن «حسن نية» وتعكس 
اعترافا بالحراك واستعدادا للتعاون معه، ولتكريس 
هذا الاعتراف رســميا. وهذا الخطأ يكمن في أن رد 
فعل الحراك سيكون سلبيا وستفسر دعوة دياب على 
أنها مماثلة وتكملة لدعوات صدرت عن الرئيس ميشال 
عون أو الرئيس نبيه بري، وتهدف الى الالتفاف على 
الحراك وشــق صفوفه وإثارة خلافات داخله حول 
من يمثله ويتحدث ويفاوض باســمه، إضافة الى أن 
استقبال أفراد أو مجموعات والحوار معها لا يقدم أي 
مردود إيجابي وسيكون مضيعة للوقت، لأن الشكوك 

ستحاصر هؤلاء ومن داخل الحراك أولا.
في الواقع، أثار استقبال الرئيس المكلف حسان 
دياب لشخصيات من الحراك رفضا واسعا في أوساط 

المنتفضين الذين أكدوا أن تلك الشخصيات لا تمثل 
الحراك، كمــا أعلنوا رفضهم الحوار مع دياب الذي 
يفترض أن يبدأ تحركاته العملية لوضع هيكلية الحكومة 
وتأليفها بعد إنجاز المشاورات البروتوكولية. وتشير 
مصادر الــى أن المهمة الأصعب التي تواجه الرئيس 
المكلف إيجاد قناة تواصل حقيقية وتفاهم مع ممثلي 
الحراك لتمثيلهم في الحكومة، وسط رفض من الحراك 
للدخول في جنة السلطة، وانقسام ظهر في صفوفه 
بين من يرفض التعاون مــع الرئيس دياب بالمطلق 
وبين من يريدون إعطــاءه فرصة لتأليف الحكومة. 
وقد تبين أن المشاورات التي قيل إنها جرت مع ممثلي 
الحراك كانت بشكل شخصي ومنفرد. وتقول أوساط 
مطلعــة على أجواء الحــراك إن إعطاء دياب فرصة 
والحكم على أســماء الوزراء، موضوع نقاش واسع 
بين شباب الانتفاضة ويثير خلافا فيما بينهم. ففيما 
يرفضه بعض المجموعات بشكل كامل على اعتبار أنه 

من إنتاج السلطة التي اختارت أخيرا الاختباء وراء 
وجه مبهم وغير معــروف، يرى آخرون أن تكليف 
دياب يأتي ضمن مطلب وصول وجه مستقل وغير 
حزبي لرئاسة الحكومة، ويفترض تاليا انتظار بضعة 
أيام حتى ينجلــي برنامجه الاقتصادي وعدة عمله 
وتتضح أســماء الوزراء. وهم لا يرون مشكلة في 
التحــاور معه، وربما التمثــل داخل الحكومة أيضا 
إن كانت مطابقة لتطلعاتهم. هؤلاء أيضا (يرفضون 
الكشــف عن هوياتهم) يؤيدون الوصول الى صيغة 
ما لتنظيم الانتفاضة والانطلاق في خطة عمل فعلية 
وذات نقاط واضحة في موازاة تأليف الحكومة. هي 
الفرصة الأخيرة بالنسبة اليهم، فالناس الذين وثقوا 
بهم في العام ٢٠١٥، ومنحوهم فرصة ثانية في العام 
٢٠١٩، سيلعنونهم إذا ما فشلوا ويساوون بينهم وبين 
السلطة. لا بل يمكن للطبقة السياسية أن تقنع «الناس 

التعبانة بأنه أفضل الموجود».

«غولدمان ساكس»: اقتراحات
 لتجاوز الأزمة اللبنانية

أكد الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا في «غولدمان 
ســاكس» فــاروق سوســة، فــي مذكرة 
بحثية نشرت الأسبوع الماضي، أن الأزمة 
السياسية والاقتصادية في لبنان زادت 
من توقعات المستثمرين الافتراضية في 
شأن قدرات الحكومة على المدى المتوسط. 
وبالتالي، ارتفعت العائدات على سندات 
اليورو المستحقة في عام ٢٠٢٥ إلى ٢٥٪ 
في الأسابيع الأخيرة في السوق الثانوية، 
في حين أن أســعار العقود ضد مخاطر 
التخلف عن الســداد مــن قبل الحكومة 
وصلت إلى ٢٢٠٠ نقطة أساس. ولفت الى 
أنه خلال الأسابيع الستة الماضية، خفضت 
وكالات، (CDS)، اللبنانيــة التصنيــف 
الرئيســية الثلاث التصنيف الســيادي 
للبنــان. على الرغم من هذه الإشــارات 
المقلقة، يرى «بنك غولدمان ساكس» أن 
اعتماد سلســلة من إصلاحات الميزانية 
وإعــادة هيكلة الدين بالليرة ســيكون 
كافيا لضبط المالية العامة، من دون أن 
تضطــر الدولة إلى إعــلان التخلف عن 

سداد الدين بالدولار.
وفيما يتعلق بإصلاحــات الموازنة، 
يقدر فاروق سوسة أن حصة الإيرادات 
الضريبية بالنســبة الــى الناتج المحلي 
الإجمالي منخفضة (١٤٪) مقارنة بالمعايير 
الدوليــة، وأنه يمكــن مراجعة ذلك إلى 
الأعلى (بنحو ٢٫٥ نقطتين مئويتين) من 
خــلال زيادة ٦ نقاط في ضريبة القيمة 
المضافة إلى ١٧٪. لكن سوسة يدرك أنه 
لا يمكن توقع زيادة الضرائب على المدى 
القصير بالنظر إلى الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الحالي. وهو يقترح تحسين 
جباية الضرائب، والتي تعد جدواه أكثر 
أهمية بالنســبة إليه، ويوصي بإصلاح 

قطاع الكهرباء والقطاع العام.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام 
بالليرة، يعتبر «بنك غولدمان ساكس» 
أنــه أمر ممكن، ومثــالا على ذلك، يمكن 
اعتماد سيناريو تبديل الحكومة لجميع 
سندات الخزانة الحالية بأوراق جديدة 

بفائدة ١٪ فقط.
يعتبــر «غولدمــان ســاكس» هــذا 

السيناريو أفضل بكثير من تخلف الدولة 
عن سداد ديونها بالدولار، لأسباب عدة: 
ما يقرب من ثلثي الدين مقوم بالليرة/ 
١٠٠٪ من الديون بالليرة يحملها مقيمون، 
نصفها يحملهــا البنك المركزي والباقي 
تحمله بشــكل رئيســي البنوك المحلية 
(بينما ٢٥٪ من سندات اليورو يحملها غير 
المقيمين)/ هوية حاملي الديون بالليرة 
تســهل عملية إعادة الهيكلة وتقلل من 
مخاطــر التقاضي/ تتــم المحافظة على 

سمعة البلد في الأسواق الدولية.
يذهب «غولدمان ساكس» إلى أبعد من 
ذلك بالقول إن اســتدامة الدين بالدولار 
ليست مهددة، من ناحية ميزان المدفوعات، 
لاسيما أن حصة حاملي السندات من غير 
المقيمين محــدودة للغاية. من أصل ٦٫٥ 
مليــارات دولار التي يتعين على الدولة 
سدادها بشكل رئيسي على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة، لا يوجد سوى ١٫٥ مليار 
دولار مخصصة لغير المقيمين، وبالتالي 
ســيخرج هذا المبلغ فقــط إلى الخارج، 
كمــا يلاحظ فاروق سوســة. بالإضافة 
إلى ذلك، يشــير انكماش الطلب المحلي 
والصعوبات التي يواجهها المستوردون 
إلى انخفاض حاد في الاستيراد على المدى 
القصيــر. في حين أن التحويلات المالية 
للمغتربين ســوف تســتمر والإجراءات 
المصرفيــة التقييديــة ســوف تحد من 
مخاطر هروب رأس المال. إن هذه العوامل 
مجتمعة، سوف تتسبب في بقاء احتياطي 
مصرف لبنان من العملات الأجنبية، رغم 
الانخفاض التدريجي، عند مســتوى ١٠ 
مليارات دولار في نهاية عام ٢٠٢٣، وفقا 

لتقديرات «غولدمان ساكس».
بالنسبة الى بنك الاستثمار الأميركي، 
فإن قــدرة الحكومة على تجنب التخلف 
عن سداد ديونها بالدولار تعتمد بالتالي 
على إرادتها السياسية لتنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية اللازمة، على الرغم من المخاطر 
التي قد تمارســها هــذه الإصلاحات على 
الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فإن عدم 
اليقين في شــأن الوضع السياســي يثير 
تساؤلات حول قدرة الدولة على السداد على 
المدى الطويل، وفقا لـ«غولدمان ساكس».


